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باسم جلالة الملك

في السنة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة وألف وفي الیوم السادس والعشرین من شھر صفر موافق 16 غشت 1993

إن الغرفة الدستوریة وھي مؤلفة من رئیسھا السید محمد العربي المجبود الرئیس الأول للمجلس الأعلى وأعضائھا السادة: مكسیم أزولاي وعبد
العزیز بنجلون وامحمد بحاجي ومحمد مشیش العلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للدستور الصادر الأمر بتنفیذ نص مراجعتھ بمقتضى الظھیر الشریف رقم 155-92-1 بتاریخ 11 من ربیع الآخر 1413 (9 أكتوبر1992)
وخصوصا الفصلین 102 و79 من الدستور.

نظرا للظھیر الشریف رقم 176-77-1 بتاریخ 20 جمادى الأولى 1397(9 مایو1977) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى
وبالأخص منھ الفصل 23 والفصول التي تلیھ.

نظرا للظھیر الشریف رقم 289-83-1 بتاریخ 7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) بمثابة قانون یؤھل بموجبھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى
والأعضاء المتألفة منھم الغرفة الدستوریة بھذا المجلس في 6 محرم 1404 (13 أكتوبر1983) جمیع الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستوریة
بمقتضى أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة وفق الشروط والإجراءات المقررة فیھا وذلك إلى بدایة دورة أكتوبر الأولى من الفترة النیابیة التشریعیة

المقبلة.
نظرا للظھیر الشریف رقم 154-84-1 المعتبر بمثابة قانون صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر1984) تمدد بموجبھ أحكام الظھیر الشریف رقم

289-83-1 الصادر في  7 محرم 1404 (14 أكتوبر1983) المشار إلیھ أعلاه.

نظرا للظھیر الشریف رقم 177-77-1 بتاریخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 مایو1977) بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب
وانتخاب أعضائھ وبالأخص منھ الفصول 47 و48 و49.

نظرا للعریضة المقدمة من طرف السید جواد حمید بتاریخ 8 یولیوز 1993 المسجلة بكتابة الغرفة الدستوریة والتي یلتمس فیھا التصریح بإلغاء
انتخاب الوفا محمد عن دائرة تالمست.

نظرا للتقریر الذي أعده المقرر المعین السید امحمد بحاجي.

حیث إن الغرفة الدستوریة یمكنھا أن ترفض بمقرر مدعم بأسباب ودون سابق تحقیق العرائض غیر المقبولة طبقا للفقرة الثالثة للفصل 27 من
الظھیر الشریف بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة المشار إلیھ أعلاه.

وحیث إن العریضة یجب أن تتضمن اسم الطالب وصفتھ ومحل سكناه واسم ومحل سكنى المنتخب المنازع في انتخابھ طبقا للفقرة الأولى للفصل
25 من نفس الظھیر.

وإن ھذه البیانات أساسیة باعتبارھا ضمانا لحقوق الدفاع ویترتب عن انعدامھا عدم قبول الطلب وبالتالي رفضھ.

وحیث إن عریضة الطالب لا تتضمن لا عنوان سكن الطاعن ولا عنوان سكن المطلوب في الطعن.

وانھ یجب بالتالي رفضھا دون سابق تحقیق.

لھذه الأسباب

ترفض الطلب المقدم بتاریخ 8 یولیوز 1993 من طرف السید جواد حمید  وتأمر بتبلیغ ھذا القرار على الفور إلى مجلس النواب.
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